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580575 ‐ ما ه البدائل المشروعة عن غرامة التأخير؟

السؤال

ما ه البدائل الشرعية عن غرامة التأخير ف حال تأخر العميل عن السداد؟

ملخص الإجابة

يحرم اشتراط غرامة التأخير ف القرض أو البيع الآجل وسائر الديون، ويجوز اشتراط حلول الأقساط، أو تقليل مدة الأقساط،

إذا تأخر المدين ف السداد.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يحرم اشتراط غرامة عل التأخر ف سداد القرض، أو الدين الناش عن البيع الآجل أو الإجارة أو غيرها؛ لأن اشتراط الزيادة

عل الدين ربا.

وقد أفت الصحابة بأن الهدية عل القرض، أثناء قيام القرض: ربا، فيف باشتراط الهدية أو الزيادة.

وأجمع المسلمون عل أن اشتراط الزيادة ف السلف ربا.

وروى الْبخَارِي ف صحيحه (3814) عن ابِ بردةَ قال: "اتَيت الْمدِينَةَ فَلَقيت عبدَ اله بن سلام رض اله عنْه، فَقَال ل: "انَّكَ

بِارضٍ الرِبا بِها فَاشٍ، اذَا كانَ لَكَ علَ رجل حق، فَاهدَى الَيكَ حمل تبن، او حمل شَعيرٍ، او حمل قَتٍ: فَلا تَاخُذْه؛ فَانَّه رِبا".

و (القَت) نبات تأكله البهائم.

ه عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة فال تفسيره (3/241): "وأجمع المسلمون، نقلا عن نبيهم صل ه فرحمه ال قال القرطب

.السلف ربا؛ ولو كان قبضةً من علف، كما قال ابن مسعود، أو حبة واحدة" انته

وما قيل ف القرض والسلف: يقال ف سائر الديون.
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جاء ف قرار مجمع الفقه بشأن البيع بالتقسيط:

"ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين ف دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة عل الدين بشرط سابق، أو

بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انته من مجلة المجمع (ع 6 ج 1 ص 193).

وجاء ف قرار المجمع بشأن بطاقة الائتمان: " لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة

بزيادة فائدة ربوية، حت ولو كان طالب البطاقة عازماً عل السداد، ضمن فترة السماح المجان" انته من قرارات وتوصيات

مجمع الفقه الإسلام، ص 187 ترقيم الشاملة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (177994).

ثانيا:

من البدائل المشروعة لدرء مخاطر المماطلة والتأخير: اشتراط الرهن، والفيل، والاتفاق عل بيع الرهن لوفاء الدين، ومطالبة

الفيل بالسداد عند تعثر المدين.

جاء ف "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة"، ص 115: " ينبغ أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة ف عقد بيع

المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك حصول المؤسسة عل كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي

مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا (رسميا) دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة، وفك الرهن تدريجيا

.حسب نسبة السداد" انته

ثالثا:

من البدائل المشروعة كذلك: الاتفاق عل حلول الأقساط، أو تقليل مدتها، إذا تأخر المدين ف السداد.

فيجوز أن يقال: عند التأخر ف السداد تحل جميع الأقساط، ويطالب بها المدين دفعة واحدة.

ويجوز أن يقال: عند التأخر ف السداد تقلّص فترة السداد من سنتين إل سنة، ويضاعف القسط الشهري مثلا.

وذلك أن الأجل حق للمتعاقدين، فجاز لهما الاتفاق عل إلغائه، أو تقصير مدته.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن البيع بالتقسيط:

"خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل، حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين

.بهذا الشرط عند التعاقد" انته قد رض

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/177994
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وجاء ف "المعايير الشرعية"، ص215: " يجوز اشتراط المؤسسة عل العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها،

.عند امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها، من دون عذر معتبر" انته

ه عليه وسلم: (المسلمون علال وجاء فيها ص231: " مستند جواز اشتراط حلول الأقساط بالتأخر عن الأداء: قوله صل

.شروطهم). والأجل حق المشتري (المدين)؛ فيحق له التنازل عنه، أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد" انته

رابعا:

من البدائل كذلك: اشتراط الفسخ عند تعثر المدين ف السداد أو مماطلته.

وينظر جواب السؤال رقم: (289260).

:ل أن البدائل عن غرامة التأخير كثيرة كما يلفتحص

1-اشتراط رهن.

2-اشتراكفيل.

3-اشتراط حلول الأقساط، أو تقليل مدتها، إذا تأخر المدين ف السداد.

4-اشتراط فسخ العقد عند التعثر ف السداد أو المماطلة.

واله أعلم.
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